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 لبنك الدولي يؤكد وجود آفاق واعدة إذا طبّقت الإصلاحاتا

 النموذج الاقتصادي اللبناني لا يُمكن الاستمرار فيه
 موريس متى

 
من نمو  2018في  1.7تقريراً اقتصادياً حول لبنان، توقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الحقيقي نسبة % (Economist Intelligence Unit) EIU تأصدر  

و الاستهلاك ، لا سيما وأن تلبّد الأوضاع المحلية والإقليمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤثر سلباً على كل من نم2017في  2عند %
 .والاستثمار الخاص

لليرة اللبنانية رغم الظروف غير المؤاتية التي ذهب تقرير الوحدة الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أبعد من ذلك، حيث شدد على استمرار إستقرار سعر صرف ا
ويات مرتفعة من الموجودات الخارجية، ناهيك عن الدعم القوي تعصف بالبلاد، نتيجة التزام مصرف لبنان التام الدفاع عن ثبات سعر الصرف والمدعوم بمست

. التقرير 2017% مقارنة بأيلول 13مليار دولار بإرتفاع  241.12رب الى ما يقا 2018من المصارف المحلية التي وصلت موجوداتها في نهاية شهر ايلول 
ن الازمات المالية والاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان والوضع النقدي يأتي ضمن سلسلة تقارير لمؤسسات دولية تسلط الضوء على أهمية الفصل بي

ك الدولي خرج بدوره بتقرير مهم حول لبنان، إعتبر فيه أنّ إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل الصامد بدفع من السياسات النقدية المتبعة منذ اعوام. فالبن
رير، يتناول البنك الدولي التطورات الأساسية التي عاشها الإقتصاد اللبناني في الأشهر الستة الأخيرة، مقدماً إستنتاجات حاد. وعند الغوص أكثر في تفاصيل التق

لافت في التقرير، هو التحذير من تداعيات المماطلة في تشكيل الحكومة مما يؤدّي الى خسائر تتمثل بضياع فرص إقتصادية مهمة خصوصًا خاصة بلبنان. ال
والقطاع  جيةيتعلق بمقررات "سيدر". أما التركيز فيبقى ايضاً حول تقييم الوضع الإقتصادي للبنان من خلال جوانب عدة، منها النمو والقطاعات الإنتا في ما

مستفيض، يخرج التقرير الخارجي والقطاع المصرفي )...( وخصوصًا سياسة الإستثمار التي بقيت ضعيفة لسنوات لا سيما منذ بدء الحرب السورية. بعد تحليل 
من هنا، تبقى الحاجة الكبيرة لتأمين التمويل بإستنتاج واحد الا وهو أن النموذج الإقتصادي اللبناني هو نموذج غير مُستدام، وبالتالي لا يُمكن الاستمرار فيه. و 

 .للإقتصاد اللبناني مما يُظهر أهمية القطاع المصرفي والسياسة النقدية المُتبعة
عات لقطاالنقاط التي يذكرها البنك الدولي، هو الاشادة بالإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان على صعيد الهندسات المالية وأيضًا على صعيد دعم امن أبرز 

لأولى أو على صعيد الإنتاجية من إحتياطاته التي سمحت للبنان والإقتصاد اللبناني بتخطي ازمات كبيرة أهمها الفراغات الإدارية، إن على صعيد الرئاسة ا
طالة آجال استحقاق الودائع وال ستطاع الرئاسة الثالثة. فمصرف لبنان استجاب عبر تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وا  حد من السيولة المتاحة، وا 

يستطيع مصرف لبنان إتخاذ هذه الاجراءات  الحفاظ على مستوى ثابت لسعر صرف الليرة خصوصًا لما لنجاح هذه المهمة الصعبة من وقع إجتماعي. ولكن لا
عاد الكرة الى ملعب الحكومة التي عليها تنفيذ إستثمارات سيدر الى ما لا نهاية، ففائدة بعض الأدوات التي يستخدمها تُستنفَد بعد سنوات من التطبيق، ومن هنا تُ 

صلاحاته خصوصًا ما يتعلق بالكهرباء ورفع الضرائب لإعادة التوازن إلى المالية العامّة. وفي النهاية، رسم التقرير آفاقاً واعدة للإقتصاد اللبناني إذا ما تمّ  وا 
 .تطبيق الإستثمارات والإصلاحات

نتقاد واضح للسياسة الإقتصادية للحكومات المُتعاقبة، هذا ما يؤكد عليه الخبير الاقتصادي والاسترا هذا التقرير هو يجي تبمثابة إشادة بالسياسة النقدية وا 
لى الإقتصاد ذهبت إلى قطاعات ذات قيمة محدودة بالنسبة ا 2011و 2007البروفيسور جاسم عجاقة. مثلًا، يقول البنك في تقريره أن الإستثمارات ما بين 

هذا الأمر يُشكّل كقطاع الخدمات وأهملت قطاعات أساسية ذات قيمة عالية كالصناعة والتي تسمح بتأمين وظائف مُستدامة ووظائف في قطاعات أخرى. 
للبنانية لصالح اليد العاملة الأجنبية، إنتقاداً واضحاً للسياسة الإقتصادية، خصوصًا أن البنك الدولي يعتبر أن هذه الإستثمارات فشلت في توظيف اليد العاملة ا

الإشادة التي قام بها البنك الدولي في تقريره بأداء مصرف لبنان مع لفته للإنتباه إلى زيادة الفقر في لبنان ناتجة من تراجع الاقتصاد. ويعتبر عجاقة ايضاً ان 
طاع المصرفي تأتي من متانة القوانين الذي يصدرها مصرف لبنان تجاه القطاع تأخذ طابعًا أكبر مع توقيع البنك الدولي عليها، والذي يقر أن صلابة الق

ذا كان التقرير ينصّ بشكل واضح على محدودية الإجراءات )في الوقت( المصرفي والذي جعل هذا الأخير محطّ ثقة المُستثمرين المُقيم ين وغير المُقيمين. وا 
سلامة الليرة والإقتصاد، إلا أن هذا التصريح ليس بجديد، لأن الهندسات المالية معروف عنها أنها عمليات  التي يقوم بها المركزي لتعزيز إحتياطه وبالتالي

. أما في ما يخص محدودية الوقت لهذه الإجراءات فهي طلب واضح 2016حددة نجح مصرف لبنان في مواجهتها في العام جراحية وتهدف لمعالجة مشكلة م
تدعم الإقتصاد ولا تلُّزم مصرف لبنان القيام بمثل هذه الإجراءات. ويقول: "هناك إلزامية أمام السلطة السياسة لتشكيل الحكومة في  من الحكومة للقيام بإجراءات

الشركات  ين:وقت والشروع في بدء تنفيذ مُقررات سيدر بشقّيه الإستثماري والإصلاحي. ولكن الأهم يبقى الإعتناء بمكوني الإقتصاد الأساسيين والوحيد أسرع
ذ ا ما أردنا إصلاح الأمر، والأسر. ونرى أن إستمرار الفقر وغياب العدالة الإجتماعية هو المسؤول الأول عن إنخفاض الإستهلاك وعن التراجع الإقتصادي. وا 

ذه القطاعات هي قطاعات ذات قيمة يتوجّب تأمين إستثمارات في القطاع الصناعي والتكنولوجي وخلق وظائف فيهما لأن في ذلك إستمرارية للعمل بما أن ه
 ."مُضافة عالية في الإقتصاد
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 الفوائد المرتفعة ... منتجات مصرفية محدودة
مخاوف حول إستقرار الليرة اللبنانية نتيجة ما تتعرض له البلاد من أزمات متلاحقة، لتخرج بعض الاصوات المتوقعة إنهيار شاعت خلال الاشهر الماضية 

مليار دولار  54.4مليار دولار من العملات الاجنبية لتصل الى نحو  44تراكم في مصرف لبنان من إحتياطات قياسية تصل الى ما يقارب العملة، ناسية ما 
ى ة الطات أجنبية بعد إضافة قيمة الذهب. أما على صعيد الفوائد التي طرحتها بعض المصارف على عدد من منتجاتها وشكلت نوعا من الصدمة بالنسبكإحتيا

ول وبقيمة دون % نهاية شهر أيل7.39المواطنين، فتشير آخر الاحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان ان متوسط الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانية تقارب 
د في لبنان بدأ بعيد . وللتذكير، المنحى التصاعدي لمعدلات الفوائ2017% في ايلول 5.53% حتى مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، بعدما كانت تقارب 8

ف الاستمرار في إستقطاب الودائع ما دفع بالمصارف لإطلاق برامج إدخار طويلة الامد بفوائد مغرية بهد 2017إستقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني 
 .المتحدةيات والاستفادة من الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان، بالاضافة الى إرتفاع معدلات الفائدة في الولا

 
 


